كان كلامنا المتقدم في التوارد بين الدليلين بأن يكون كل من الدليل رافعا لموضوع حكم الدليل الآخر، وقلنا: إن هذه المسألة عند التحقيق فيها وإمعان النظر في أطرافها نجدها خارجة عن التعارض والتزاحم، لماذا؟ لأن الضابطة في التعارض كما مر تنافي الدليلين أو مدلولي الدليلين، بمعنى ثبوت كل من الدليلين في دلالته وطرده للدليل الآخر، والمقام ليس كذلك، لأن كلاً من الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر فيتساقطان، كذلك أيضاً لا يصدق عليها هذه المسألة التزاحم، لأن الضابطة في التزاحم كما مر آنفاً  أو سالفاً هو ثبوت أيضاً كل من الدليلين، بمعنى أن يكون كل من الدليلين قد وصل إلى مرحلة الفعلية، مثل: أنقذ الغريق! وهنا، وتساوي كل من الدليلين لدينا في مرحلة فعليته فيكون المكلف يختار فيهما، أو يرجح أحدهما لأهميته، أما في المقام ليس كذلك..

ثم أردفنا قائلين: نعم قد نعلم في بعض الأحايين بفعلية أحد الدليلين إجمالاً دون أن نعرفه، فهذا ماذا يصير؟ يصير من صغريات باب التعارض، نعرف أن أحد الدليلين هو الأهم، الأعظم، الأتم، الأكمل، بس ما ندري، (س) أو (ص)، حينئذٍ تندرج هذه المسألة في باب التعارض، أيضاً قلنا: إنه بإمكاننا إدراج هذه المسألة في باب التزاحم، كيف؟ بأن يكون كل من الدليلين يمنع عن موضوعية الدليل الآخر، يمنع عن موضوعيته، اش معنى يمنع؟ يعني بأنه في مرتبة المقتضي تام كل منهما، لكن كما عبرنا أو كما أسلفنا في مرتبة الفعلية لا فعلية لكل منهما، يعني ينفي كل منهما الآخر، أو أصحح التعبير: ينفي كل منهما الآخر بهذا المعنى، مثل طرد المتزاحمين لبعضهما، ولكنه يتم في ملاكه، فتكون المسألة إذا تم ملاك كل من الدليلين ومنع كل منهما الدليل الآخر، كما في أنقذ الغريق أو الغريقين، يعني كل منهما باعتبار لا قدرة لك على امتثال كل من الفعلين، المقام أيضاً كذلك، بس الماتن قال هذا مجرد تصور محض، يعني لا واقع له في الخارج، يعني يمكن أن نتصور بعض المسائل، لكن لا واقع لها في الخارج، كما لو فرضنا مثلاً طير يطير بأرجله ليس بجناحيه، تصوراً موجود، لكنه لا واقع لها...

والخلاصة يقول: يمكن إدراج هذه المسألة في باب التعارض تارة وفي باب التزاحم تارة أخرى إذا تم ملاك كل من الدليلين.

 بقي وصلنا إلى هذه المسألة، هذه المسألة في الحقيقة تتمة لما تقدم في مسألة توارد الدليلين، وهي مسألة تطبيقية، نورد فيها بعض الأمثلة، خلاصة هذه المسألة كالتالي: هناك عندنا فرضان:

الفرض الأول: أن يكون أحد المقتضيين، أحد الدليلين يؤثر بحدوثه، والدليل الآخر يكون مؤثرا بحدوثه وبقائه، فإذن عندنا دليلان، يمنع كل منهما، أو يرفع كل منهما موضوع الدليل الآخر، لكن رفع كل من الدليلين لموضوع حكم الدليل الآخر في مرحلة الحدوث، وأحد الدليلين له بقاء واستمرار وديمومة.

المسألة ماذا نقول فيها؟ نقول إذا كان الفرض كذلك، شيصير؟ أي الدليلين يتقدم؟ واضح أنهما في مرحلة الحدوث يكون كل منهما مسقط للآخر، فإذا سقطا، بقي ما له الديمومة والبقاء، لأنه فقط في مرحلة الحدوث ذاك سقط، لكنه بعد أن سقط أحياه الله، باعتبار أن له قابلية الاستمرار والديمومة كما عبرنا فشيصير؟ يصير باقي...

...

له مثال راح نجيء به...

يعني مثلاً نحن راح نجيب هكذا مثال، مثل النذر والإجارة، الواحد لو أجر مثلا، آجر هذا المنزل على زيد، ونذر، هذا ما أدري نفرضهما شريكين مثلاً حتى تتم الإجارة، ونذر أحد الشريكين أن لا يؤجر على زيد لفعل قام به زيد، فنقول شنهو في هذه المسألة؟ نقول نعم، باعتبار كل منهما له تأثير، ففي مرحلة الحدوث المفروض أن يتساقطا، بس في مرحلة البقاء، الإجارة له ديمومة...

الكلام الذي قاله الشيخ أن له هذا، يعني هي مسائل افتراضية، بس هي أقرب إلى الواقع من المثال الذي قلنا فيما تقدم من توارد الدليلين ورفع كل من الدليلين موضوع حكم الدليل الآخر على نحو شنهو؟ على نحو الاقتضاء، يعني أن يكون كل منهما بمرحلة المتزاحمين، ذيك التي قلنا مجرد فرض، لا، هذه فرض ولها واقع في الخارج، كما في هذا المثال الذي أوردناه وراح نأتي ببعض الأمثلة.

 المسألة الأخرى أيضاً اللاحقة بهذه المسألة، المسألة المتقدمة ما هي؟ أحد الدليلين له تأثير في مرحلة الحدوث، والآخر له تأثير في مرحلة الحدوث والبقاء..
المسألة نمرة اثنين: أن يكون أحد الدليلين مكافئاً للدليل الآخر، يعني لو وردا متقارنين لكان كل منهما يرفع موضوع الحكم للدليل الآخر ويتساقطان، لكن أحدهما سبق الآخر، وللسبق مزية، شنهو مزية السبق؟ شوفوا مزية السبق، بما أنه هو السابق، راح يرفع موضوع حكم الدليل الآخر الذي هو لاحق، تأخر عنه، فإذا رفع موضوعه أصبح الدليل السابق هو المؤثر على نحو الاستمرار، والدليل اللاحق لا تأثير له...

...

لا، السابق هو المؤثر، يعني عندما يأتي اللاحق يشوف لا تأثير له، هذا مثل، لأنه قلنا أحدهما يصير بمثابة العلة، يعني مثلاً الآن اش قلنا؟ قلنا النذر ونهي الأم، فرضنا أن الدليلين يتكافئان ولم يردا متقارنين، يعني أن النذر تقدم، فلما تنهى الأم، اش تنهى الأم؟ تنهى الأم بعد أن انعقد النذر؟ يصير نهيها رفع موضوعه ذلك النذر، يعني مرجوح  ـ إذا صح التعبير ـ موب راجح النهي، يعني كأنها تنهى قلنا عن شنهو؟ عن شيء ثبت، وهكذا لو تقدم مثلاً نهي الأم، ثم نذر هذا، يصير مرجوحاً، يرتفع، فدائماً السابق إذا كان مكافئاً للاحق، يعني في قوته، في رتبته، مو يصير أحدهما مثلاً يتقدم بالأهمية أو ما أشبه ذلك أو لضرورته، لا، فرضنا أن كلاً من الدليلين في نفس مرتبة الدليل الآخر غير أن أحد الدليلين تقدم، شيصير؟ المتقدم هو المؤثر، والمتأخر يلغى عن التأثير، لأن المتقدم رفع موضوع المتأخر، فلا تأثير للمتأخر...
الماتن الآن يريد أن يأتي لنا ببعض الأمثلة على هذا المطلب، يعني الذي يكون فيه أحد الدليلين المتواردين، كل من الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر، غير أن أحد الدليلين يتقدم على الدليل الآخر، أو أن أحد الدليلين شنهو؟ يؤثر في حدوثه وبقائه، والآخر فقط في مرحلة الحدوث، يقول شوف، يستظهر هو: أن مثل النذر والإجارة كما قلنا، مثل النذر والإجارة هذا من قبيل شنهو؟ النذر يؤثر فقط في مرحلة الحدوث، والإجارة؟ الحدوث والبقاء...

يقول أما مثل ملكية الزاد والراحلة للاستطاعة، شتصير؟ تصير من قبيل النسق الثاني، يعني أن الإنسان لو نذر وكان عنده زاد و استطاعة شيصير؟ يجب عليه الحج، فهو لو أنه مثلاً صار أو أنه فيه شيء يقتضي عدم حجه ـ إذا صح التعبير ـ هناك ما ينافي أو يتعارض مع حجه، لكن حدث ما يوجب فعلية الحج بالنسبة إليه، شيصير؟ حدوثاً وبقاء، استمرار، وكان أحدهما متقدما على الآخر، الذي هو مثلا الزاد والاستطاعة شيصير؟ يرفع ما يوجب، أو يرفع الحكم الذي يقابله، لماذا؟ لأن هذا يؤثر بحدوثه وبقائه...

ولذلك يقول...

يعني مثلاً خلنا نقول النذر، الوالدان نهيا، هو نذر أن يحج إذا استطاع، والوالدة نهته عن الحج، لكن إذا كان شنهو؟ نهي الوالدة يجب أن يطاع، لأنه من باب البر، يعني طاعة بعدم الحج، وبما أنه قادر على الحج شيصير؟ لتوافر الزاد والراحلة، يصير حجه واجبا أداء لنذره، لغير حجة الإسلام، الحج المنذور، فنقول شنهو ههنا؟ أيهما يقدم؟ يقدم الذي له تأثير حدوثاً وبقاءً، ومثل هذا الحج الذي توافر الزاد والاستطاعة له حدوثاً وبقاءً، يعني بعض الأمثلة اشوية...

....

تقارنا، تكافئا، بس أحدهما تقدم الذي هو الزاد والراحلة، شيصير؟ نحن في فرض التكافئ قلنا يتساقطان، بس بما أن هذا النذر تقدم، فشيصير؟ يصير هو المؤثر، فيجب عليه أداءً لنذره أن يحج لتوافر الزاد والراحلة...

عل كلٍ، يعني هذه أمثلة تقريبية للمطلب...

هو طبعا يقيس هذا على الصبي، اشلون الصبي عندما يعني يبلغ، يعني هو متوافرة إليه الاستطاعة وهو قد مثلاً قطع المسافة أو ذهب إلى الحج، ثم بلغ، فشيصير؟ ماذا؟ حجه ما كان يجب، بس لتوافر الاستطاعة عنده أصبح حجته مسقطة لحجة الإسلام، يعني لأن هذا الشرط يصير تأثيره بقائي، الذي هو شنهو؟ الذي هو الزاد والراحلة والاستطاعة، شرط يؤثر ببقائه، يعني مثل الإجارة لها استمرار.

بقي عندنا هنا إشكال ودفع، شنهو الإشكال والدفع؟ كالتالي...

....

إيه، إذا تكافأا كل لابد يُسقط الآخر...

هنا نقول لو تقدم أحدهما على الآخر وكان له..

..

قلنا خارج في حال أنه تقدم هذا خارج عن أن يكون كل منهما مسقطاً للآخر صح...

...

توارد بهذا المعنى، يقول إنه إذا أسقط أحدهما في مرحلة الحدوث ذاك يؤثر في مرحلة البقاء المتقدم، لأنه باقي وله استمرار، يعني نحن إذا فرضناهما متكافئين من كل الجهات، حتى لم يتقدم أحدهما على الآخر خلاص، هذه فرض المسألة، يكون كل منهما رفع موضوع حكم الدليل الآخر وأسقطه، هذه هي مسألتنا، لكن هذه لها فروض، لو تقدم أحدهما على الآخر أثر المتقدم، لو كان أحدهما فقط تقارن مع الآخر لكن له نحو من الاستمرار صار هو المؤثر بعد سقوط الآخر، يعني ما ينافي ما تقدم هذا، هذا افتراضات أخرى...

...

تأمل في المسألة، موب تهافت، يعني نقول لو فرضناها على هذا النسق وعلى هذا النحو لكان يخرج، تخرج هذه المسألة عن التكافئ من كل النواحي، تخرج، يعني شتصير؟ يصير أحد الدليلين في الحقيقة غير مكافئ، الذي في مرحلة بقائه كأنه أقوى، لأنه يؤثر، ما قال هو يكافئه من كل، نعم لو افترضنا، ولذلك يؤثر كل منهما بحدوثه وبقائه، يبقون كل منهما يسقط الآخر...
الإشكال والرد:

تتذكرون مر علينا إشكال قوي جداً، بل جعلناه هذا الإشكال مثل ماذا؟ يعني من مبادئ وارتكازات الحكمة، مبادئ وارتكازات الحكمة شنهو؟ تبتني على أمور، نسميها يعني ضرورات أو بديهيات نظرية، ونبني عليها جميع ما نستنبطه من مسائل، مثل استحالة التناقض، نقول شنهو؟ النقيضان لايجتمعان ولا يرتفعان مطلقاً، ما تقدر تقول النقيضان النقيضان يجتمعان ويرتفعان مثلاً في المكان الفلاني أو في يوم الجمعة، أو لدى فلان، ماتقدر، إذا توافرت شروط التناقض فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكذا الأمر في الضدين، وهكذا أيضاً استحالة الدور، واستحالة التسلسل، يعني أنه من أمهات ما نبني عليه استنباط المعرفة النظرية استحالة الدور، هذا واضح لنا لما مر علينا في المنطق والحكمة، يعني الفلسفة، من أمهات المسائل، يبدو أن من قال هذه المسألة أن هذه المسألة فيها توارد من الناحيتين نسي ما مر عليه أين؟ في الفلسفة والمنطق، في الفلسفة والمنطق ما يمكن تبني على شيء، يعني تبني مسألة فيها دور، أو تستنتج معرفة وتفرض أن هذه المسألة تقوم على صحة الدور، الدور ما معناه؟ الدور في حقيقته يرجع إلى التناقض الذي هو مستحيل، لكن نحن جعلنا الدور تابعاً للتناقض، مثل العدل، لما نفرده على حدة، وهو يرجع إلى صفات الله تبارك وتعالى لأهميته، هنا أيضاً الدور يرجع إلى التناقض، لأنه لما نقول مثلا شنهو؟ أحد الأمرين يتوقف في وجوده على وجود الآخر، الذي يأتي بعده، اش معناه، يحتاج أن يكون ذلك الأمر المتأخر متقدماً، لأنه في سلسلة العلل لذلك المتقدم، في سلسلة علته، فلا يوجد المتقدم إلا بعد وجود المتأخر، والحال أن له وجوداً، افترضناه موجوداً، فافترضناه موجوداً ومعدوماً في آن واحد، فشيصير؟ اجتماع النقيضين، نحن قلنا إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلو سلمنا بصحة الدور، يعني صححنا اجتماع النقيضين، لأننا قلنا إن المتقدم هناك بعض ما يؤثر في تحقق وجوده وهو بعد لم يوجد، الذي هو المتأخر، فنفترض أنه وجد فتقدم، لأنه من سلسلة علل إيجاد المتقدم أو وجود المتقدم، أليس الأمر كذلك؟ يقول هذه مسلمة، مرت علينا في المنطق وكذلك في الحكمة، الفلسفة، تعال إلى ههنا، لما تقول: إن كلاً من الدليلين يرفع موضوع حكم الدليل الآخر، يعني شنهو؟ يعني أن النتيجة شتصير؟ أن كلاً من الدليلين لابد أن يتقدم على الآخر حتى يرفع موضوع الدليل الآخر، ويتأخر عن الآخر حتى يرفع موضوع الدليل الثاني، فشيصير؟ يلزم أن يكون المتقدم متأخراً والمتأخر متقدماً، من كل من الطرفين، يصير هذا أو ما يصير؟ طبعا نحن مر عليكم أن الدور المعي ليس بمستحيل، نحن نوقف أحد الشيئين على الآخر، نقول هذا هكذا أنه يعني نقول شنهو؟ كل منهما يعتمد على الآخر، هذا دور معي، ما فيه مشكلة، يعني لا يلزم أن يكون المتأخر متقدما والمتأخر متقدماً، ولكن في بعض الأمور لا، ما نقدر نخلي الذي في سلسلة علل المتقدم متأخراً، والذي في سلسلة علل المتأخر متأخراً عليه، ما نقدر، لأنه يلزم أن يكون موجوداً ومعدوما في نفس الرتبة، هذا مر عليكم، بس أنا تعمدت إيضاحه حتى المسألة هكذا، لما نجعل كلا من الدليلين رافعًا لموضوع حكم الدليل الآخر، معناه سلمنا بصحة الدور، وهذا ليس دوراً معياً، لأن الدور المعي خلاص قلنا اعتماد كل من الأمرين على الآخر في، هما موجودان، في ثبوتهما في استمرارها، مو في مراحل الوجوب، يعني مثلا البنيان يشد بعضه بعضاً، هذا دور معي، ما عندنا مشكلة فيه، لكن الدور الذي مستحيل أن يكون له تأثير في مرحلة إيجاد الطرف الآخر، نحن نقول هذا مستحيل ما يمكن، طيب الآن هنا عندنا دور حقيقي أو دور معي؟ لا، يقول الدور حقيقي في المسألة، إذا كان كل من الدليلين يرفع موضوع حكم الدليل الآخر، هذا دور حقيقي، واضح؟
يقول هذه المسألة نحن ما ننظر له بهذا اللحاظ والحيثية، نحن ننظر للحكم، العلة لكل من الحكمين ما هو؟ الجعل، فنقول إن الجاعل جعل كلاً من الدليلين في آن واحد، هذا جعل، أعتبار، مو نقول إن هذا بمثابة العلل الحقيقية التي يكون كلا منها له تأثير في أحد أجزاء العلة حتى يلزم أن يكون متقدما على معلومه، ومتأخرا عنه فيلزم الدور الذي يرجع إلى التناقض، لا، هذا نقول ورد الدليلان، قال لك افعل هذا وافعل كذا في آن واحد، في رتبة واحدة، هذا الذي نقوله نحن، يعني مرحلة الجعل الجهل سهل المؤونة، فلا مانع أن يكون كل من الدليلين، باعتبار أن التأثير للجعل، وليس كعلة حقيقية تسهم في تحقق معلولها ليأتينا إشكال الدور من الناحيتين الذي يرجع إلى التناقض، واضح لنا الإشكال والرد، والدفع؟
...

الرد واضح، لأنا نقول العلة والمعلول، لابد أن العلة تتقدم على المعلوم، فما يصير كل من العلة والمعلول كلاهما يؤثر في الآخر، اش يلزم منه؟ يعني أنا لو قلت إن هذا يؤثر في هذا، هذا واضح أنه متقدم، بس ما أقدر أقول إن هذا بعد يؤثر في هذا، لأنه يلزم أن يكون متقدماً عليه، بس المسألة التي نحن فرضناها هنا في المقام ليست بهذه المثابة، ليش ليست بهذه المثابة؟ لأن المسألة هنا نقول الجعل الجعل جاءا، دليلان جاءا وتقارنا، مو كل منهما يؤثر في الآخر، الجعل أمر سهل المؤونة، أنت تجعل حكمين ويكون كل من الحكمين رافعًا لموضوع الحكم الآخر، هذا ما فيه إشكال، الإشكال متى يكون؟ لما يصير في سلسلة العلل والمعاليل، الذي يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، ويلزم الرجوع إلى التناقض، ويلزم التسليم بصحة الدور، أما المسألة ليست من هذا القبيل، واضحة المسألة وإلا نعيد بطريقة أخرى؟ 

الحمد لله...

تطبيق:
بقي في المقام أمران: الأول: أنه لو كان أحد المقتضيين مؤثرا بحدوثه فقط، والآخر مؤثرا بحدوثه وبقائه تعين فعلية الثاني مع تقارن حدوثهما، لأن عدم تمامية موضوعيهما في المرتبة اللاحقة لاجتماعهما إنما يمنع من فعلية تأثير حدوثهما، فيؤثر الثاني ببقائه...

يعني كأنه في مرحلة الحدوث كل منهما أسقط الآخر، والذي له مرحلة بقاء يبقى، يعني كأنه حيى بعد أن مات في تلك المرحلة، فبعد حياته يبقى مؤثراً...

لعدم الرافع لموضوعه في مرحلة البقاء بعد فرض سقوط تأثير الأول بحدوثه وعدم تأثيره في مرحلة البقاء، الأول خلاص سقط، وليس له تأثير بعد في مرحلة البقاء، يبقى الثاني هو الذي له استمرار وديمومة في مرحلة البقاء هو المؤثر.
 أما مع سبق أحد المقتضيين فالأثر له مطلقا، لأن فعلية أثره تتبع لحدوثه كما تمنع من تأثير الآخر بحدوثه...

لأنه مجرد أن يكون قد حدث ووجد، راح يرفع موضوع حكم الدليل الآخر، فإذا رفع موضوعه زال، فصار هو المؤثر على نحو الحدوث والاستمرار لأنه هو المتقدم، فرفع موضوع المتأخر، فأصبح المتأخر ملغى تماماً...

 لعدم تمامية موضوعه..

عدم تمامية موضوعه شنهو يمنع من تأثير بقائه، تأثيره ببقائه لذلك أيضا، يعني كالمتقدم.
 والظاهر أن مثل النذر والإجارة من الأمور المتقومة بالجعل والإنشاء من قبيل الأول...

يعني أنه لو تقارنا شيصير لو تقارنا؟ يصير يتساقطان في مرحلة التقارن، لكن أحدهما له ديمومة واستمرار فيصير مؤثراً...

بهذا نكتفي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

